كان كلامنا المتقدم في تبيان الوجه الذي أفاده المحقق النائيني (يرحمه الله) ودلل به على عدم صحة جريان الاستصحاب في العدم الأزلي، فإذا قلنا: كان زيد عالماً، وشككنا في علمه، صح لنا استصحاب عدم علمه بعدم موضوعه، بعدم وجود زيد، لأن زيداً لم يك موجوداً في السابق، وبالتالي لم يتصف بالعلم في الأزل، فيكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع كما مر عليكم، غير أن المحقق النائيني (يرحمه الله) قال: إن الأمر ليس كذلك، لا يجوز استصحاب عدم العلم باستصحاب عدم الموضوع، والسبب في ذلك يرجع إلى أننا إذا قلنا: زيد عالم، هذه زيد عالم، لا ينبغي أن ينظر إليها بالنظرة الساذجة والبسيطة، لأن العلم في الحقيقة هو قيد في الموضوع، بمعنى أن الموضوع لم ينظر على إطلاقه، وإنما نظر إليه بتقيد الموضوع بالعلم، فإذا قلنا هكذا: إن كان زيد عالماً فأكرمه، الصحيح هذا المعنى: أننا قيدنا الموضوع بالعلم، ولم يبق زيد مطلقاً، كما لو لم يأت كلمة (عالم)، بل أصبح مقيداً، وهذا التقييد ينافي الإطلاق، فلا نستطيع أن نستصحب عدم العلم بعدم الموضوع، يعني بعدم وجود زيد، لماذا؟ لأننا أولاً نحتاج أن نثبت زيداً ليتصف بالعلم، وإذا أردنا أن ننفي العلم نحتاج أن ننظر إلى أن زيداً موجود، فتقيد بالعلم، فانتفى العلم ليس لانتفاء الموضوع، لكون العلم له قيد في الموضوع، فلابد من النظر إلى وجود الموضوع في رتبة سابقة لأنه لا يصح سلب القيد دون تحقق الموضوع، كما لا يصح اضفاء القيد دون وجود موضوع، وجود الموضوع إذا صح التعبير شرط في اتصاف الموضوع بالقيد كما هو واضح، كذلك هو شرط في الانتفاء، لأنه هناك تقابل بينهما، ولا ينبغي تصور، والكلام ما زال للمحقق النائيني، تصور كفاية انتفاء العلم بانتفاء زيد، لماذا؟ لأن الموضوع لم يؤخذ مطلقاً، الموضوع وهو زيد أخذ مقيداً بالعلم، فلابد أن يكون هذا الموضوع المقيد في حالتي النفي والإثبات بينهما تقابل، إن أردنا أن نثبت لزيد العلم، لابد أن يوجد زيد، أردنا أن ننفي، ننفي العلم عن زيد الموجود، لا ننفي العلم عن زيد الموهوم، كلام من؟ كلام المحقق النائيني....

ويصيغ هذا الكلام بعبارة علمية، فيقول: إن العدم عندنا على قسمين، ماذا نسميه؟ مرة نسميه عدماً محمولياً، ومرة نسميه عدماً نعتياً، وإليك هذه القضية الموجبة، عندما نقول: زيد عالم، حملنا العلم على زيد، ثم نقول: زيد ليس بعالم، فننفي العلم عن زيد، يعني نسلب العلم عن الذات، وعندنا قضية ثالثة، نحمل السلب على الذات، فمرة عندنا قضية حملية، ومرة عندنا قضية سالبة، وثالثة عندنا قضية معدولة المحمول، كلامنا يقول المحقق النائيني في النسق الثالث أو في القسم الثالث من القضايا، وهي القضية المعدولة المحمول، والتي نريد فيها أن نحمل السلب على الموضوع، وحمل السلب على الموضوع لا يمكن إلا بوجود الموضوع، هذا كلام من؟ المحقق النائيني، يستحيل أن نحمل السلب على الموضوع دون وجود الموضوع...

مثل إذا قلنا مثلاً: زيد غير عالم، وخلينا (غير) جزءا من المحمول، (غير عالم) اثنينهم محمول على زيد، هذه تختلف عن (زيد ليس بعالم)، لأنه مرة نجرد العلم عن زيد، ومرة نحمل السلب كله على زيد، يقول في القضية الثانية التي مرت علينا في المنطق لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود الموضوع، فإذا كان، التي يسمونها معدولة المحمول، فإذا كان الأمر كذلك كيف يصح لنا أن نقول: إنه بإمكاننا نفي العلم عن زيد باستصحاب عدم زيد أزلاً، أصلاً ما يصير عدم زيد أزلاً، هذا خارج عن النطاق الذي نحن نبحثه، النطاق الذي نبحثه هو زيد الموجود الذي تارة يحمل عليه العلم، وتارة يحمل عليه عدم العلم، بنحو العدم النعتي، بنحو السالبة المعدولة، لماذا كررته هذا، مر علينا طبعاً، لكن لأن نحن عطلنا، اشوية طبعاً يغيب عن الأذهان...

اليوم كلامنا مع المحقق النائيني، ماذا نقول للمحقق النائيني، ماذا يريد يوضح المحقق النائيني؟ يقول: القضايا عندنا على ثلاثة أقسام، القضايا عندنا على كم قسم؟ على ثلاثة أقسام، وهذا أمر مفروغ عنه في المنطق، يعني من البدهيات، كما مر علينا، القسم الأول: هذا، نقول (زيد ليس بعالم، وزيد عالم) نحمل ونسلب، ننفي ونثبت، هذا واضح، كالشمس في رابعة النهار، القسم الثاني: نجيب قضية، شوفوا القضية، قضية مركبة من شيئين، لكن دون أن نربط بين الشيئين، يعني ما نخلي الشيء الثاني له نسبة مع الشيء الأول، إش مثل؟ نعم، شوفوا اش مثل، شوفوا اش مثل...
نقول: زيد اللافاسق، هو اللافاسق، هذا وصف، كما قلنا، لكن ما نلحظ اللافاسق مرتبطا بزيد، نلحظ اللافسق كصفة على حدة، اللافسق عنوان، كما نقول، ممكن أن يرتبط بزيد، بعمرو، بخالد، ببكر، اللافسق، اللاعلم، اللاتقوى، عنوان، فنأخذ زيداً على حدة، وهذا العنوان الذي هو عنوان اللاعلم، على حدة، دون أن نلحظ أن اللافسق أو اللاعلم، بينه وبين زيد نسبة، هذه قضية ثانية، فإذا شككنا، شوفوا القضية، نريد نتكلم اشويه في هذه القضية الثانية، فإذا شككنا أن زيداً يتصف باللافسق أو لم يتصف به، وهو على حدة، بغض النظر عن النسبة، يعني ليس اللافسق محمول على زيد كوصف لزيد، لا، على حدة، هل يجوز لنا استصحاب اللافسق أو لا يجوز؟ يقول الصحيح هذا يجوز، استصحاب اللافسق، كيف يجوز؟ لأن نحن مر علينا أن بعض القضايا تتركب من أمرين، ويصير أحدهما موجود بالوجدان، الذي هو زيد، والثاني مشكوك، فنستصحب عدم وجود المشكوك، ف.... الجزء الثاني بالاستصحاب، صح، اللافسق، والثاني هو زيد موجود، فلو شككنا نقول مثلاً: زيد اللافاسق، هذا العنوان الثاني، يمشي في المدرسة أو في الشارع، يمشي، خلنا بعد أكرمه ما نبغي تكرمه، فقط نريد نثبت أنه يمشي، تقول ما يترتب هذا على المشيء شيء، لا، يترتب عليه شيء، والله ما نقدر نرتبه إلا بالنذر، الذي هو الحمار مالنا الذي نمشي عليه دائماً...

أيه نحن كله نجيب نذر ونمشي حالنا، أو الصدقة، ما فيه إلا النذر أو الصدقة كأثرين...

فهذا اللافسق، إذا شككنا في اتصاف زيد به كموضوع، بهذا العنوان، يجوز لنا استصحاب اللافسق أو ما يجوز؟ هذا من استصحاب العدم الأزلي أو ليس من استصحاب العدم الأزلي؟ ليس من استصحاب العدم الأزلي، لأنه قلنا زيد موجود عندنا، والجزء الثاني مشكوك الذي سنحمله عليه، بدون نسبة مشكوك، فهذا استصحابه كما مر علينا، كالنار على المنار، بل كالشمس في رابعة النهار، يعني الكل يشوفها، طيب وهذا عندنا إذن في القضايا عندنا على قسمين، قسم نسلب الوصف على الموضوع، يعني نقول زيد ليس بعالم، وقسم نخلي اللافسق أو اللاعلم، جزء من الموضوع، ويصير الموضوع مركب من جزئين، فإذا شككنا في الجزء الثاني مع اليقين بالجزء الأول، صح لنا استصحاب عدم وجود الجزء الثاني، نثبته بالاستصحاب، والجزء الأول، ثابت عندنا كما نقول بالوجدان، بالعيان، بعد زيد موجود عندنا، وهذا أيضا خارج عن استصحاب العدم الأزلي، وشوفوا عندنا قسم ثالث، مثل ما قال النائيني، عندنا القسم الثالث، ما هو القسم الثالث؟ الذي نسميه العدم النعتي، العدم النعتي في الحقيقة يختلف عن الاثنين، يختلف عن زيد ليس بعالم، الذي نسلب العلم عن ذات زيد، ويختلف عن الموضوع الذي تركب من جزئين، أحدهما موجود والآخر مشكوك، العدم النعتي قلنا بمثابة القضية المعدولة المحمول، الذي نحمل السلب على الموضوع، فلذلك يسميه ماذا العلماء؟ عدم نعتي، يعني نعتنا الموضوع بالعدم، وصفنا الموضوع بالعدم، هذا معنى النعتي، فقط هو العبارة تولى فيها شيء من الصعوبة، وإلا هو يعني وصفنا الموضوع بعدم شيء، كما إذا وصفنا الموضوع بشيء، نصفه بعدم شيء، يجوز لنا، مثل لو أقول مثلاً ماذا؟ هذا المغتر وذاك اللامغتر، اللامغتر محمول على زيد الذي عاري من الغترة، أو مجرد من الغترة....
يا أيها المحقق العلم، كلامنا مع من؟ النائيني، لو كانت القضايا بأجمعها على النسق الثالث، لكان كلامك عين الصواب، يعني لا يجوز سلب الوصف عن الموضوع إلا بوجود الموضوع، لأن نحن حملنا هذا النعت، أو العدم النعتي على الموضوع، فكيف نسلبه دون وجود الموضوع، وهو وصف للموضوع، لكن هذا كما قلنا القضايا أولاً لا تنحصر به، لأن عندنا القضايا على ثلاثة أقسام، قسم نمرة واحد الذي سلبنا الوصف عن الموضوع، زيد ليس بعالم، جردنا العلم عن زيد، القسم الثاني، الذي جعلنا السلب على حدة بغض النظر عن زيد إذا صح التعبير، وجعلنا الموضوع مركبا من أمرين، أحدهما عدمي والآخر وجودي، فإذا شككنا في الأمر العدمي، والوجودي متيقن عندنا، صح استصحاب العدم المشكوك وأثبتنا العدم، يعني عدم العدم في الحقيقة، لا تقل لي هذا وجود، بعض العبارات ما نقدر نفسرها، لكن واضح لكم المطلب يعني، يعني قلنا العدم كوصف لا يثبت لزيد، يعني ما نقدر نحمل اللافسق على زيد وهو مشكوك، هذا الذي نريد نقوله، وزيد موجود بالوجدان، فإذا كان الموضوع مركباً من أمرين، أحدهما وجداني والآخر مشكوك، صح استصحاب عدم المشكوك، ولم يرجع إلى العدم الأزلي، باقي عندنا القسم الثالث الذي يقوله المحقق النائيني، ما هو القسم الثالث الذي يقوله المحقق النائيني؟ نعم العدم النعتي، نقول له: هذا الكلام نحن وإياك بالعشرة، يعني نبصم لك بالعشرة، هذه لا يجوز استصحاب العدم النعتي دون التحقق من وجود الموضوع، لأن العدم وصف للموضوع، فكيف نستصحب العدم النعتي دون وجود الموضوع، والحال أنه وصف فيه، لكن يا أيها المحقق لا تنحصر القضايا بهذا القسم كما هو بين في المنطق، وواضح في الفلسفة، لأن الفلاسفة والمناطقة قسموا القضايا إلى هذه الأقسام الثلاثة، أنت قد تشوفها واحد في الخارج، لكن هي يترتب عليها آثار، آثار حيثية دقيقة فلسفية، فإذا رأينا الآثار، كما هو الآن، نقول مرة، عندما ننظر نقول أبو عيسى لم يأكل، أبو عيسى لم يأكل لا نقصد أنه أبوعيسى وجد، فما تناول الطعام، حتى يصير عدم تناول الطعام وصفاً لأبي عيسى الموجود، فيكم واحد اسمه عيسى هنا؟ نعم، فهذا طبعاً لما يصير بهذه المثابة، لابد يصير، جد الشيخ موجود، الذي هو أبو عيسى، ونقول لم يتناول الطعام، فيصير صح، كلام مثل ما نقول تام مائة بالمائة، لكن لما نقول له: أبو عيسى، هذا النبي الكريم، الذي أصلاً ما له أب، الله خلقه، نفخ فيه من روحه، يعني نفخ في مريم عليها السلام، ولذلك نقول عيسى روح الله، يعني بهذه النفخة الروحية المقدسة من الحق تبارك وتعالى، فماذا نقول الآن عيسى عليه السلام، كلمة الله، أبو عيسى، عندما نقول أبو عيسى لم يأكل، لا نقصد أن والد عيسى وجد ولم يتناول الطعام، وإنما نقصد لم يكن فلم يتناول الأكل، شفتوا اشلون، كم فرق بين القضيتين؟ بين السماء والأرض، احداهما في السماء والأخرى في الأرض، يعني المسافة بينهم شاسعة واسعة، يا أيها المحقق النائيني أنت حصرت القضايا بالعدم النعتي، والحال أنه عندنا على قسمين، كما قلنا بل ثلاثة أقسام، كلامنا في مثل القضايا التي تقول إن أبا عيسى لم يأكل، لأن لم يكن، وأنت كلامك أين؟ في أن زيد لم يكن عالماً لأن زيداً موجود، فإذا أردنا أن ننفي عدم العلم عن زيد لابد أن يكون عن زيد الموجود، هذا مسلم إذا كان العدم نعتياً فقط في القضايا، لكن نحن كلامنا لا ينحصر بهذا، فإذا كانت القضايا على ثلاثة أقسام، أحداها لا ترجع إلى العدم النعتي، لأن أحد الجزئين صار مركباً، والثانية كما قلنا إذا كان بمثابة سلب الحمل، أبوعيسى لم يأكل، والثالثة التي تتفق مع رأيك، إذا كانت بمثابة حمل السلب الذي هو العدم النعتي، لا يصح فيها استصحاب العدم إلا بوجود الموضوع، فأنت لماذا تحدد لنا المسار والحال أن هذا شق من الشقوق الثلاثة، عرفنا الآن كيف نرد على المحقق النائيني؟ لو كان الامر منحصراً فيما تقوله لسلمنا لك مذعنين ولكن كما هو واضح إذا كانت القضايا فيها سعة واستيعاب لقضايا متعددة، فما نقدر نقول رأي النائيني هو الحق المحض، لأن رأ النائيني مبتني على أن تكون القضايا كلها قد جاءت على نسق العدم النعتي، والحال تعالوا معي، أصلاً هذا العدم النعتي أين يستخدم؟ وين يستخدم؟ في القضايا الفلسفية، يعني أكثر تعاملاتنا، الذي نقول مال العرف، عدم نعتي أو سلب للنعت، للوصف؟ أيهما نحن نتعامل به؟ نحن في الحقيقة ما نحمل العدم على الموضوع، وإنما نسلب الوصف عن الموضوع، فدائماً إذا شكينا في القضية أنها من أي باب؟ من باب العدم النعتي أو من باب سلب الحمل، على أي القضيتين نحمل؟ على الأعم الأغلب، فإذا كان الأعم الأغلب من القضايا على خلاف ما ذهب اليه المحقق النائيني (قدس الله نفسه الشريفة) صح أن نقول إن رأي المحقق النائيني في هذا القسم من القضايا فيه خدشة، واضحة الفكرة؟ عرفنا المناقشة الدقيقة مع المحقق النائيني؟ يعني النائيني كأنه حصر القضايا في قسم خاص، فأشكل علينا، وقال لا يصح استصحاب العدم النعتي، ونحن قلنا له القضايا على ثلاثة أقسام، بعد، جئنا بتتمة، ما ذكرها الماتن، لكن المفروض أن تذكر، أن أكثر استخداماتنا العرفية من باب سلب الحمل وليس حمل السلب، حتى يكون كلام المحقق النائيني في محله، نقول من الناحية الفلسفية كلامه صحيح، لكن واحد: لا تنحصر به القضايا، اثنين: هذا مهم أيضاً تذكرونه، ولو في الحاشية، هو ما نبه عليه الماتن، نقول له: بعد أيضاً أن أكثر الاستخدامات من قبيل سلب الحمل، فإذا شككنا في سلب الحمل، صح استصحاب العدم الأزلي، لأنه دائماً نحن نقول القضايا، أبوعيسى لم يأكل، لأنه أصلاً ما وجد، نشك في وجوده، يعني ما وجد، دائماً نحن نريد نسلب، يعني إذا قلت: شكيت هذا طلبة، لكنه لبس بشتاً أو ما لبس بشتاً، الطلبة يجون يصيرون طلبة، سنين ما يلبسون بشوت، يعني لبس البشت على أي ماذا؟ ارتداء البشت، على نحو سلب الحمل، هو الأصل أنه ما لبس، فإذا قالوا لي فيه واحد اسمه الشيخ عيد، فرح دائماً وسموه مثل العيد، عيد، وشككت أن هذا عيد هم جاء أصلاً في الحوزة وارتدى البشت أو ما جاء، والأمر فيه ماذا؟ يعني أصلاً فيه إبهام كثير في شخصية هذا الشيخ عيد (يرحمه الله) أو (يحفظه الله)، شيخ عيد، عندنا شيخ عيد أو ما عندنا؟ ما عندنا الظاهر، على كل، عندنا أو ما عندنا ما يهمنا، فنحن هذا عيد (يرحمه الله) يصح أن نحن نستصحب عدم ارتدائه للبشت؟ لأنه أصلاً نحن شاكين في وجوده، يصير من باب ماذا؟ سلب الحمل، مثل أبو عيسى، أو ما يصح؟ يصح، لو كان الكلام مثل ما يقول النائيني، إن وجوده كان موصوفاً بارتداء البشت وأن هذا الوصف وصف للموضوع، فإ
ذا أردنا أن نشك في اتصاف الموضوع به، ونريد نسلبه، لابد يكون الموضوع متيقن، حتى نسلب، يعني من باب ماذا؟ العدم النعتي، لكان كلام المحقق النائيني في محله، اتضح المطلب الآن واتضحت المناقشة فيه بهذين الوجهين الوجيهين...
تطبيق:

ومع الغض عن ذلك يتوجه الاشكال على ما ذكره بأن تخصيص العام بالعنوان الوجودي كتخصيص عموم وجوب اكرام العلماء بنحو لا يشمل الفاسق منهم، وإن كان يكشف عن عدم اطلاق موضوع الحكم، إلا أن إضافة، ايه كله تابع موضوعنا الذي  اليوم قلنا، لكن هذا مقدمة له...

إلا أن اضافة قيد لموضوع الحكم يمكن ثبوتاً بأحد وجوه ثلاثة، الأول: أن يكون القيد محض عدم وجود عنوان خاص بمفاد ليس التامة، فيكون موضوع الحكم مركباً من أمرين، عنوان العام كالعالم، والعدم المذكور، كعدم فسقه، من دون أن يكون عدم الفسق، بينه وبين زيد، أو بينه وبين العالم نسبة، الذي قلنا الموضوع في الاستصحاب مركب من جزئين، أحدهما ثابت بالوجدان الذي هو زيد، والثاني ثابت مشكوك فيه، فيصح استصحاب عدمه، وهذا قلنا ما يرجع إلى استصحاب العدم الأزلي، وقد اتفقنا على جريان الاستصحاب فيه فيما تقدم، ويكفي في مثل ذلك استصحاب العدم المذكور ليتم موضوع الحكم بضم مفاد الأصل للوجدان، كما في سائر موارد الموضوعات المركبة، وقد تقدم في المقدمة الأولى خروج استصحاب العدم الأزلي عن ذلك، يعني هذا ليس من باب استصحاب العدم الأزلي، كما هو واضح، لأنه جزءان، موضوع مركب من جزئين، عن استصحاب العدم الأزلي وجريان الاستصحاب بلا إشكال.

الثاني: أن يكون القيد وهو عدم اتصاف المعنون بعنوان العام بعنوان خاص...

ترى هذه العبارة اشوية فيها اغلاق...

قولوا ماذا أذا تبون ماذا؟ هو عدم اتصاف العام بالعنوان الخاص، بعد ما يحتاج نجيب عنوان للعام، ونقول للمعنون بالعنوان العام،خلاص، عدم اتصاف العام بالعنوان الخاص، خلاص، يصير هذا الكلام تم، يصير أوضح أو مو أوضح؟ أوضح، ما يحتاج يعني تمر من الطريق الطويل حتى توصل إلى المطلب...

الراجع إلى سلبه عنه بمفاد ليس الناقصة، شلون ليس الناقصة؟ لأن العام لم يتصف بالخاص، أبو عبسى لم يأكل، ليس بموجود، الذي هو مفاد كان الناقصة، ليس الناقصة نفس كان الناقصة، يعني تحتاج ماذا؟ مبتدأ وخبر، والذي يكون العدم فيه ملحوظاً بما هو معنى حرفي مناقض للحمل، لأنا نريد ماذا؟ نسلب الحمل، فيكون الموضوع في المثال المذكور، العالم الذي لم يكن فاسقاً، أو ليس بفاسق، وحيث كان مفاد السلب صادقاً بلحاظ حال ما قبل وجود الأكل بالنسبة لأبي عيسى، أمكن استصحاب عدم الأكل بلحاظ عدم وجود والد عيسى (يرحمه الله)، بلحاظ اليقين به حينئذٍ، وكان من استصحاب العدم الأزلي الذي هو محل الكلام في المقام، والقسم الثالث: أن يكون القيد هو اتصاف المعنون، جاب لنا هذه العبارة التي، تبعد علينا المطلب ولا نحتاج لها، أن يكون اتصاف ماذا؟ العام، قل، بعدم العنوان الخاص، شفت اشلون، بعدم العنوان الخاص، الذي هو المراد بالعدم النعتي، والذي يكون العدم فيه ملحوظاً بما هو معنى اسمي، من طوارئ الموضوع وصفاته، لأنه نريد نقول ماذا؟ أنه غير، أو لا، جزء من المحمول، وكلا الجزئين غير عالم، غير وعالم، حملناهما على الموضوع، حتى نقول الموضوع موجود وصح الحمل عليه، وبعدين أيضاً الموضوع موجود ونجرد هذه الصفة عنه، الذي هو غير عالم، الذي سميناه العدم النعتي، والذي يكون العدم فيه ملحوظاً بما هو معنى اسمي، من طوارئ الموضوع وصفاته، والذ هو مفاد المعدولة التي لا تصدق إلا بعد وجود الموضوع، وإلا لا مجال لاستصحابها بلحاظ حال ما قبل وجود الموضوع، لعدم اليقين بها، بل اليقين بعدمها حينئذٍ، لأنه ما نقدر نستصحب إلا مع اليقين بوجود الموضوع، كما لا مجال لاحرازها باستصحاب عدم العرض، لأنه تقول أن الأصل هذا النعت ما عرض على الموضوع، ما تقدر، إلا أن تتيقن بوجود الموضوع، حتى تعرف عرض عليه أو ما عرض عليه...
بمفاد ليس التامة أو الناقصة إلا بناءً على الأصل المثبت، صح، يعني نقدر نقول إنه مثلاً زيد لم يكن موجوداً، وبالتالي  ما نقدر نحمل هذا السلب عليه، لكن هذا ما يصير إلا على نحو اللازم، ونحن نريد شيئاً حقيقياً...

ومما ذكرنا يظهر اضطراب كلام المحقق النائيني، لماذا؟ حيث حصر الامر بالوجه الأول والثالث، وأرجع القضايا بأجمعها إلى الثالث في الحقيقة، عرفنا، قال: لا، ترى ما عندنا إلا هذا النمط الثالث، لأنه عندنا تقييد وإطلاق، ونحن نقول له: كلا، الأمر ليس كذلك، مع وضوح أن الثالث مقابل لمفاد حمل العنوان الوجودي الذي هو مفاد الموجبة، تقابل العدم والملكة كما وضحنا، لأن نحن ما يصح نسلب إلا مع وجود الموضوع، يصح نقول هذا يعني أعمى، نطلقه على الجدران؟ لا، الذي في شأنه أن يكون ماذا؟ يتصف بالعمى، كما اعترف هو (يرحمه الله) بذلك، والأول لا تعرض في نسبة العرض للموضوع ليقابل مفاد الموجبة، لأن القسم الأول الذي قلنا ماذا؟ سلب الحمل، هذا ما ننظر فيه للموضوع، ولذلك ننفي الأكل عن والد عيسى ونحن مرتاحين، وليس المقابل لمفاد الموجبة تقابل التناقض إلا الثاني.

والإشكال الثاني عليه أيضاً: أن مفاد السالبة بانتفاء الموضوع راجع إلى الأول، ومفاد ليس الناقصة ترجع إلى الثالث، وأنت خليت القضايا ترجع إلى الثالث، ونحن كلامنا في الأول، شفت الخلط الذي عندك أيها المحقق؟ مع وضوح أن الأول لما كان مفاد ليس التامة، كان مبايناً للسالبة المتضمنة لنسبة العرض للموضوع، والثالث مفاد المعدولة الموجبة التي هي مفاد كان الناقصة، وليس مفاد الناقصة إلا الثاني، فكأن ذلك مبني على الخلط بين الثاني والثالث، يعني خلط بين القضايا، وإذا تريدون تختصرون، قولوا أرجع القضايا إلى القسم الثالث، خلاص تنحل القضية، إذا عرفت هذا فالوجوه الثلاثة ممكنة في نفسها كما سوف يأتينا.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
